دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 234
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في رد الإشكال القائل بتعارض الاستصحابين بالاستصحاب التعليقي وقد أوضح الآخوند مطلبًا في غاية الأهمية وهو أنّ الاستصحاب في المقام الحرمة في حرمة الزبيب معلقة على الغليان ومعنى ذلك أنّ الزبيب قبل أن يغلي حلال لا نشك في حليته والحلية مغياة بالغليان كما أنّ الحرمة معلقة على الغليان فالحلية أيضًا مغياة بالغليان فبعْد وصول او حصول زمن الغاية وهو الغليان أتوماتيكيًا راح ترتفع الحلية فلا يقول لنا القائل بأنه يجري استصحاب الحلية لأنّ الحلية ارتفعت بحصول الغليان إذْ هي مغياة وبعبارة أخرى كما كان هذا الكلام جارٍ في العنب فالعنب حرمته عُلقت على الغليان وحليته غُييت بالغليان فايضًا الكلام في الزبيب حرمته عُلقت على الغليان وحليته غُييت بالغليان فمع تحقق أمد الغاية وحصول وقت الغاية لا يقال لنا أنه كان حلالاً فنستصحب الحلية إذْ أننا نعلم بارتفاع الحلية بتحقق الغليان كما كنا عالمين بارتفاع الحلية في العنب بتحقق الغليان وبعبارة أخرى يقول الآخوند إنّ التعليق على الغليان في رتبة انتهاء أمد الحلية فبمجرد أن يتحقق الغليان التي عُلقت عليه الحرمة راح ترتفع الحلية لأنها غُييت بالغليان وتحقق الغاية رافع للحلية كما كان تحقق الشرط وهو الغليان محققًا للحرمة وهما في رتبة واحدة فلذلك يقول الآخوند لا يشكل علينا في المقام باستصحاب سابق جاري وهو استصحاب الحلية ويعارض استصحاب ويعارض استصحاب الحرمة بأنّ هذا الاستصحاب لا يجري إذْ له أمد غاية وبعْد تحقق الغاية راح ترتفع الحلية نقطع بارتفاعها فلا يقال لنا كنا على يقين والآن شك ، فنحن أيضًا في الآن الثاني على يقين مش على شك لماذا نحن في الآن الثاني على يقين ؟ لأننا نحن على يقين بارتفاع الحلية بتحقق الغاية وهي الأمد الوقت وتحقق الغاية في نفس الرتبة لتحقق الشرط وهو الحرمة فارتفاع الحلية في نفس زمان ورتبة تحقق الحرمة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، متيقنين بالحرمة بأي حرمة ؟ بالحرمة التعليقية التي كانت في العنب والآن ماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – متيقنين بأنّ العنب إذا غلى حرم وبأنّ ارتفاع أمد الحلية عند الغليان للعنب كذلك أيضًا بالاستصحاب هذا في الدليل ماذا ؟ بإطلاق الدليل الموجود في العنب ، في مقام ماذا ؟ لما نجيء نقول في الاستصحاب نعمم إطلاق الدليل في مرتبة ماذا ؟ الزبيب لأنّ قلنا الزبيبية طروء حالة على العنب فلا يقال لنا مثلاً إنّ الزبيب كان حلالاً لأنّ مجرد الاستصحاب تمم إطلاق ذلك الدليل فترتفع ماذا ؟ الحلية بانتهاء أمد الحلية ، بناْص على هذه الفكرة الآخوندية راح يتضح لنا مطلب في غاية الأهمية ، في الأمس الماضي ما أشرنا إليه اليوم نبينه باعتبار أنّ الآخوند أشار إليه إشارة على خفيف إشارة طائرة مثل ما نقول ، ما هي هذه الإشارة ؟ الشيخ الأعظم أش قال الشيخ ؟ قال إنّ استصحاب حلية لا يجري لأنّ استصحاب الحرمة حاكمة عليه ومعلوم قلنا هذا مرارًا إذا جرى استصحاب السبب راح جريان استصحاب السبب يكون حاكمًا على جريان الاستصحاب في المسبب ، وين السبب وين المسبب ؟ شوف : يقول نحن قلنا يجري استصحاب الحرمة المشكوكة صح ثم قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الحرمة المعلقة ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي لأنها مشكوكة كانت في العنب ثابتة والآن نشك فيها فنستصحب الحرمة التي كانت موجودة في العنب فنحن يقول عندنا الزبيب كان حلالاً نريد نستصحبه فيعارض استصحاب الحرمة هكذا نقول ، هكذا نقول ؟ يقول الشيخ هذا الاستصحاب الثاني لحلية الزبيب محكوم باستصحاب سببي لأن من أين نشأ هذا الاستصحاب الحلية ؟ من الشك في جريان استصحاب الحرمة إذْ لو جرى استصحاب الحرمة لما جرى استصحاب الحلية ومعلوم أنّ هذا الاستصحاب الثاني إذا كان معلولاً للاستصحاب الأول فجريان الاستصحاب الأول يعني جريان استصحاب حرمة الزبيب إذا غلا باعتبار أنّ العنب كان حرام إذا غلى يكون حاكمًا ورافعًا لاستصحاب الحلية للزبيب ، هذا كلام الشيخ ، كلام الشيخ يدور حول ماذا ؟ إنّ استصحاب الحلية لا يجري لكونه محكومًا .

     وأُشكل على الشيخ الأعظم قيل له يا شيخنا الأعظم انتبه الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم ، ما مر علينا إنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم لا العقلية ولا العادية ، هو حجة ماذا ؟ الاستصحاب يكون أو مثبتات الإمارة حجة أنا لإثبات اللوازم بالاستصحاب هذا ما نقدر لماذا ؟ لأنّ مثبتات اللوازم الاستصحاب ليس بحجة لاثباتها ، خلنا نشوف الآن : يقول المستشكل استصحاب الحلية يكون لازمًا لإثبات رفع الحرمة فاستصحاب الحلية لو جرى يرفع الحرمة واستصحاب الحرمة لو جرى يرفع استصحاب الحلية وبما أنهما في رتبة واحدة فالقول بجريان الاستصحاب لأحدهما وهو استصحاب الحرمة لرفع استصحاب الحلية على غير ما قلته أنت يا شيخنا الأنصاري لأنّ الاستصحاب السببي والمسببي متى يكون ؟ إذا كان في رتبتين وهنا ماذا ؟ كلاهما في رتبة واحدة لأنّ رتبة ماذا ؟ النقيض في رتبة نقيضه يعني الوجود يكون طاردًا للعدم ورافعًا له في نفس رتبته مو يتقدم عليه أو يتأخر عليه بس الاستصحاب السببي لما نقول يتقدم على الاستصحاب المسببي لأنّ الرتبتين مختلفتين هنا لما نجيء في المقام نشوف جريان الاستصحاب السببي الذي أنت تقوله في نفس رتبة جريان الاستصحاب المسببي فكيف يكون حاكمًا عليه وهو في نفس رتبته ، الحكومة إنما تكون مع اختلاف الرتبة ، شفنا الإشكال على ولذلك يقول المستشكل على الشيخ الأعظم يقول له لا يجري استصحاب الحرمة ويكون حاكمًا على استصحاب الحلية وهو في نفس رتبته لازم له يعني إلاّ بناءً على حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة لأنّ هذا أصل ملازم له ونحن نقول بحجية الاستصحاب في الأصول المثبتة وإلاّ ما نقول ؟ ما نقول فكيف يكون الاستصحاب جارٍ وحاكم ومن هنا الآخوند ما قال بالحكومة لأنه ملتفت الآخوند إلى أنه ماذا ؟ في رتبة واحدة ، ما قال بالحكومة حتى يرد عليه الإشكال الوارد على الشيخ الأعظم ، إذن أي طريق سلك الآخوند ؟ سلك طريق السلامة قال انتبه أنا أرى أنهما في رتبة واحدة بس أنا أش أقول ؟ أقول إنّ الاستصحاب كما قلت يتمم إطلاق الدليل الاجتهادي ، إذا كان عندنا دليل اجتهادي تممه فعندنا مثلاً دليل يقول العنب إذا غلى حرم وما نعلم أنه في جميع حالات العنب إذا غلى حرُم أو لا ، في حالات الزبيبية لا يحرم فنجيء في الاستصحاب نتمم إطلاقذلك الدليل الذي قال إجمال الدليل أو إهمال الدليل هنا في الحقيقة إجمال لأنّ نحن ما نعرف إنه في إطلاق للدليل يشمل جميع حالاته وإلاّ ما يشمل فسلك ماذا ؟ مسلكًا آخر لكي لا يشكل عليه لأننا نحن إذا قلنا بالحكومة جاءنا إشكال أنه هذا استشهاد بجريان الاستصحاب والقول بحجيته في الأصول المثبتة وهو ليس بحجة ، قال : لا ، هو يتمم إطلاق الدليل ، الدليل نشك في إطلاقه وشموله لحالة العنب إذا أصبح زبيبًا فنجري وصح هما في رتبة واحدة يعني تحصل الغاية في نفس مرتبة تحقق الشرط المعلق عليه في رتبة واحدة ولذلك يقول ما نستطيع أن نقول في الحكومة كما قال بها شيخنا الشيخ الأعظم .

التطبيق : 

     قال : إنْ قلت ، شوف إنْ قلت ؟ نعم أش معنى نعم هنا ؟ الاستصحاب كما بينته يا شيخنا الآخوند جارٍ لكنّ الاستصحاب إذا وُجد له معارض كيف يكون حجة بل يسقط عن لحجية لمعارضته فنرجع إلى ماذا ؟ الشك في التكليف فيكون مجرًى للبراءة ولكنه لا مجال لاستصحابه المعلق لمعارضته لاستصحاب ضده المطلق لأنّ الزبيب كان حلالاً فنستصحب حليته قبل الغليان فيعارض الاستصحاب المطلق استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان للعصير باستصحاب حليته ، حلية الزبيب المطلقة الثابتة له قبل الغليان ، قلت – مقام الرد – لا يكاد يضر استصحاب لا يكاد يضر هذا الاستصحاب المطلق استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة لأنّ كان قبل عروض الحالة نحن نعلم أنه حلال بالقطع أو اليقين ، بالقطع أو اليقين ما يضر فضلاً عن الاستصحاب ، قبل عروض الحالة التي شُك في بقاء الحكم ، حكم المعلق بعْد عروض حاله يعني شُك في الحرمة بعْد الغليان بداهة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بعْد كونه زبيبًا بالغليان إي نعم قبل عروض الحالة التي شُكّ في بقاء حكم المعلق بعْد عروض هذه الحالة وهي الزبيبية التي عرض عليها الغليان ، بعْده صحيح ترجع إلى الزبيب لكن الذي عارض عليها الغليان كما عارضًا على العنب بداهة أنه كان مغيًّا بعدم ما عُلق عليه المعلق يعني أنّ هذا ماذا ؟ الحكم كان حلالاً العنب لكن مغيًّا ماذا ؟ بعدم عروض الغليان فلما يأتي الغليان انتهى أمد الغاية  أصبح …… مغيًّا بعدم ما عُلق عليه المعلق وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعْده بالقطع ، نحن ما ، كنا نقطع بالحلية ما نحتاج إلى استصحاب الحلية لأنّ قبل تحقق أمد الغاية كنا قاطعين ما نحتاج إلى استصحاب نحن حتمًا جزمًا نحلف بالله العظيم إنّ قبل تحقق الغاية وأمد الغاية كان حلالاً ، إشكالنا وين ؟ بعْد انتهاء أمد الغاية هذا الذي يجيء ، بالقطع فضلاً عن الاستصحاب ، إذا كان القطع لا يضر ، الاستصحاب نحن متى يجيء ؟ إذا كان عدنا شك بعْد الغاية ، بعْد تحصل ما عُلق عليه الحكم بعْد الغليان ونحن المفروض إنّ القطع بالحلية كان قبل الغليان القطع بالحلية مش بعْد الغليان ، بعْد الغليان هذه حالة مورد شك فنستصحب الحالة السابقة التي كانت للعنب ولذلك يقول بالقطع فضلاً عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما يعني بين الحلية والحرمة لأنّ الحلية كانت مغياة بالغليان بتحقق وقت الغليان والحرمة ؟ مشروطة بالغليان ولا تضاد بينهما لأنّ الحلية واضح ثبوت الحلية إذا لم يتحقق الأمد ينتهي أمد الحلية بالغليان واضح أيضًا أنّ الحرمة إذا لم يتحقق الشرط لم تنجعل من قبل الجعل يعني لم تطرأ عليها الفعلية الحرمة تصبح معلقة ، متى تكون الحرمة فعلية ؟ بعْد الغليان ، يقول ما في تضاد بين الأمرين بين ما غُيي وما علُق عليه الشرط حتى نقول إذا جرى استصحاب الحلية يكون معارضًا لاستصحاب الحرمة وإذا جرى استصحاب الحرمة يعارض استصحاب الحلية لأنّ أصلاً استصحاب الحلية ارتفع بتحقق أمده وغايته ، فيكونان بعْد عروضهما بالاستصحاب كما كان معًا بالقطع قبل الاستصحاب بلا منافاة أصلاً ، نحن قبل إجراء الاستصحاب أش كانت الحالة ؟ كانت الحالة نفسها لأنّ هذا العنب أو هذا الزبيب كان حلالاً إذا لم يتحقق الغليان وكان حرامًا إنْ غلى بعْد جريان الاستصحاب الحالة نفسها تجري نقول هذا العنب أو هذا الزبيب كان حلالاً إذا لم يتحقق الغليان ويحرم إنْ تحقق الغليان ، الحالة ما تفرق أبدًا قبل الاستصحاب وبعْد الاستصحاب ولا تنافي بين الحالتين أبدًا لأنّ هذا غيي بشيء وهي الحلية غُييت بغاية والحرمة علقت على أي شيء وشرطت بشيء ومقتضى ذلك وقضية يعني مقتضى ، انتفاء الحكم المطلق بمجرد ثبوت ما عُلق عليه المعلق الحلية يعني صح هي حكم مطلق لكن راح ينتفي بمجرد ثبوت ما عُلق عليه المعلق وهو الغليان فالغليان في المثال كما كان شرطًا للحرمة كان غاية الغليان للحلية فإذا شُك في حرمته المعلقة بعْد عرو الحالة التي هي الزببية عليه على العنب شُكذ في حليته المغياة بالغليان ، هما في نفس الرتبة قلنا ، شك في حليته المغياة لا محالة أيضًا لأنهما في رتبة واحدة فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلاً بعْد عروض هذه الحالة بعْد عروض حالة الزبيبية متحدًا خارجًا مع بقاء الشك في بقاءه على ما كان عليه من الحلية والحرمة لأننا نحن ماذا نشك في الحقيقة ؟ نشك أنه كان على ما كان عليه الآن بعْد طروء هذه الحالة الزبيبية أو لا ، له حكم آخر فنستصحب ما كان عليه نقول هو حلال إذا لم يغلي وحرام كان الحكم إنْ غلى كما نستحب أحكامًا فعلية ، هو ملك لزيد ويجوز التصرف فيه لزيد وهكذا ، من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب الحرمة المعلقة بعْد عروض الحالة – الزبيبية – الملازم لاستصحاب حليته المغياة هذه القضية مقتضى ذلك تكون الحرمة فعلاً بعْد الغليان وانتفاء الحلية لأنّ الحلية لماذا تنتفي ؟ بتحقق الأمد والغاية فما نقول كما قال الشيخ بحكومة الاستصحاب السببي عن المسببي حتى يشكل علينا إنّ هذا الاستصحاب لا يجري إلاّ قلنا بحجية الاستصحاب في الأصول المثبتة فإنّ مقتضى ثبوتهما كان بدليلهما يعني الحلية والحرمة ثبوتهما سواءً كان بالدليل يعني بالدليل الاجتهادي إطلاق الدليل ، الحرمة كانت ثبوت الحلية والحرمة بنفس الدليل ، العنب حلال إنْ لم يغلي وحرام إنْ غلى بالدليل بالاجتهادي والزبيب نفس الكلام حلال إنْ لم يغلي وحرام إنْ غلى لكن بأي شيء ثابت ؟ ذاك بالدليل الاجتهادي وذا بالدليل الفقاهتي وهو الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت إلى هذا ولا تتوجه إلى ما قاله الشيخ ليشكل عليك بأنه ماذا ؟ هذا لا يتم إلاّ بناءً على حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة باعتبار ما في تقدم لأحدهما على الآخر إذْ هما في رتبة واحدة فيكون لازم له يعني جريان استصحاب الحرمة يلزمه ماذا ؟ جريان استصحاب الحرمة يلزمه ارتفاع حالة الحلية لأنّ في رتبة واحدة وهذا على القول بحجية الاستصحاب في الأصول المثبتة نحن ما نتمسك بدليل الشيخ بل نتمسك في الحقيقة بأنّ الاستصحاب متمم لدليل إطلاق الدليل ، لتفت ولا تغفل يعني يريد يقول إشارة إلى دقة المطلب هاهنا ، قال رحمه الله السادس ، شوفوا السادس ؟ السادس بعْد ان أثبت عليه الرحمة حجية الاستصحاب التعليقي أو التقديري أراد أن يثبت لنا استصحاب عدم النسخ لأحكام الشرعية الثابتة في الشرائع السابقة السماوية السابقة قبل شريعتنا فكلما شككنا في حكم أمكن لنا إجراء الاستصحاب لإثباته ، مجموعة من الأحكام طبعًا ؛ هذا القول يبتني على مجموعة من المقدمات ، من أهم المقدمات التي يترتب عليها هذا القول هو أنّ الشريعة السابقة اللاحقة لا تكون ناسخة لجميع أحكام الشريعة السابقة بل الأحكام مستمرة وثابتة وأنّ الدين عند الله هو الإسلام كل الأديان السماوية هي إسلام والأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ثابتة في شرعنا إلاّ أن يدل دليل قاطع على نسخها فالأصل عدم نسخ الشرائع السابقة في الشرائع اللاحقة ، في تعديلات للأحكام الشرعية الثابتة في الشرائع السابقة ، بعض الأحكام الشرعية يجوز إجراء الاستصحاب لإثباتها الآن رجل عنده ابنتان يقدر يزوج إحداهما بعقد واحد دون تعيين كما كان في شريعة شعيب وموسى ع وإذا جاء قال أريد الصغرى مثلاً كما هو المتعارف عند الناس ، قال له خذ الكبرى ، قال له أنت قلت إحداهما وعليّ الاختيار ، قال لا ، أنا عليّ التطبيق كذلك أيضًا من جملة الأمور الآن من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء في باب النكاح أيضًا مسألة استحباب النكاح بشكل مطلق هل أنّ النكاح مستحب بشكل مطلق أو لا ، هو مستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح الذي يحب هذا مستحب له ، بعضهم استظهر أنّ النكاح مستحب مطلقًا وبعضهم ماذا ؟ قال : لا ، ليس بمستحب مطلقًا الشخص الذي يحب ذلك هو مستحب في حقه بدليل أنّ الله مدح مَن ؟ يحيى في القرآن ، قال (( وسيدًا وحصورًا)) حصورًا يعني ما عنده ميل إلى النساء ، فإذا واحد ما عنده ميل إلى النساء لا نقول باستحباب النكاح في حقه لأنّ الحكم ثابت في الشرائع السابقة وهو عدم ثبوت الاستحباب لمن لم تتق نفسه إليه كيحيى ع الله مدحه فإذن عندنا مجموعة من الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة تثبت فس شريعتنا بل قد يقال إنّ من ذلك الترديد في العقد في مدة العقد التي كانت بين موسى الآن يستشكل الفقهاء طبعًا ؛ ويقولون ماذا ؟ العقد باطل لكن الذي يظهر الذي جرى بين موسى وشعيب حسّ على فرض أنه في ترديد فيجوز استصحاب أنك تردد تقول أأجرك بهذا المبلغ ثمان سنين وإلاّ عشر سنين معاي ؛ المدة مردد فيها طبعًا ؛ عندنا الآن يكاد أن يكون إجماع لكن بناءًا على أنّ هذه الآية دالة على الترديد طبعًا ؛ هذه بناءات مش معلوم لكن لو فُرض يجوز استصحابه إذن عرفنا مطلبًا وهو أنّ لاستصحاب كما جارٍ في الأحكام التعليقية فهو جارٍ في الأحكام المشكوك نسخها بشريعتنا ، هذا مطلب ، المطلب الثاني الذي لابد أن يقرر هو أنّ جريان هذا الاستصحاب لا يتم إلاّ بناءً على أنّ الأحكام الشرعية الواردة في الشرائع السابقة تكون بنحو ثبوت الحكم على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية مثلاً لاحظوا ؛ إذا قلت لك أكرم كل طلبة في المسجد ، شالذي أقصد ؟ الآن موجودين في المسجد ، أنا أقصد قضية خارجية لكن في بعض الأحيان آتي بالحكم أنا على نحو القضية الحقيقية أن يكون شاملاً لكل طلبة له وجود بالفعل أو له وجود تقديري يعني بعْدُ لم يوجد لكنه سيوجد مستقبلاً أما الأحكام إذا كانت ثابتة للمكلفين على نحو القضية الخارجية هذا حتمًا لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها ، هناك مجموعة من الأحكام الشرائع السابقة كانت ثابتة لقضية خارجية حتى يُشك أصلاً في ثبوتها لقوم ذلك النبي بعْد زمان ذلك القوم الذين وُجه إليهم الخطاب مثل قوا لموسى ع لقومه بعْد أن لم يطيعوا أمره وجه إليهم خطابه اقتلوا أنفسكم الآن كل واحد يقتل الثاني هذا طبعًا ؛ امتحان من ربهم له ، قام كل واحد يقتل بالثاني إلى أنّ الله أنزل عليهم توبته هذا حكم ماذا ؟ موجه إلى قوم موسى على نحو القضية الخارجية فلا مثلاً الآن قد يقال مثلاً باستحبابه … هذا واضح أنه ماذا ؟ واضح العدم بل واضح الحرمة لكن نحن مثلنا به لتقريب الصورة ليس إلاّ فإذا تمت هذه المقدمات فكل حكم ثبت على نحو القضية الحقيقية يجوز لنا استصحاب إذا شككنا في نسخه في شريعتنا لأنّ الشك نحن نعلم انه نُسخت بعض الأحكام وكل حكم آخر يُشك في نسخه لا نقطع يجري استصحابه وأُشكل على هذا المطلب بإشكالين يجيب الآخوند عليهما إنْ شاء الله غدًا .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

